الإدارة الرشيدة بين النظرية والتطبيق
هي الاطر التي تنظّم العلاقة بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين، ويتم عبرها ارساء الاسس التي تحدد الأهداف المرجوة من النظام ومراقبة الأداء، كما تعمل على تكوّين بواعث جيّدة للنظام لتحفيّزهم على متابعة مصالح المؤسسة ومساهميها، الامر الذي يسهل توفير الثقة الضرورية للاستخدام والتوظيف الممكن ضمن اقتصاديات وفعاليات السوق.
كما تشتمل الحوكمة على الطريقة التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة العليا بالسيطرة على العمل وشؤون النظام التي تؤثر
بدورها على أداء المؤسسة بالميزات التالية:
- معرفة حلقات العمل الرشيد في كل إدارة وقسم.
- كيفية التعامل مع المستجدات الطارئة بأسلوب ينسجم والإدارة الرشيدة.
- آليات اعتماد المنتجات والخدمات المستحدثة بأسلوب رشيد.
- توظيف التقدم الفني والتقني لتحقيق الاستخدام الأمثل للإدارة الرشيدة.
- كشف الثغرات والمخالفات الطبيعية والتواطئية.
- شفافية الممارسة وانتظام التقارير.
- الإفصاح الأفضل عن العمل وطبيعته وانعكاس ذلك ثقة مع المتعاملين.

مسؤولياتها: نظّمت المصارف المركزيّة مسؤولياتها وصلاحياتها حيث جاءت على الشكل التالي:
1. وضع الأطر والأنظمة الداخلية المتعلقة بالإدارة المصرفية وفقاً للقواعد والتوصيات المتعارف عليها دولياً .
2. الإشراف والتنسيق لتطوير الأنظمة الداخلية المتعلقة بالإدارة الرشيدة لمتابعة تنفيذها من قبل دوائر المصرف كافة.
3. حماية مصالح عملاء المصرف عن طريق تقديم الإقتراحات للإدارة العليا التنفيذية لجهة إصدار التعليمات والإرشادات الداخلية المتعلقة بجوانب التعامل كافة بين المصرف وعملائه بما فيها الإفصاح والشفافية وتوزيع الأرباح.
4. تزويد مجلس الإدارة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، بالتقارير والتوصيات بناءً على النتائج المتوصل إليها.
5. التأكد من تقيد جميع الأقسام بالسياسات والإجراءات المكمّلة لأنظمة الإدارة الرشيدة التي تضعها الإدارة.
7. إعطاء الأولوية اللازمة لتطبيق أنظمة الإدارة الرشيدة، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها للمصرف إنتشار خارج لبنان والحالات التي يقوم فيها المصرف بعمليات تملّك أو دمج وذلك تداركاً للإختلاف في البيانات التنظيمية داخل المجموعة.

نظام عمل وحدة الإدارة الرشيدة
في الاجتماعات:
1- تجتمع الوحدة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.
2- ينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور عضوين إضافة للرئيس أو من يفوض.
3- تعتبر القرارات نافذة بالأكثرية التي تشكّل النصاب، وفي حال التعادل ترجح الكفة التي تضم صوت الرئيس.
في الأهداف:
1. رفع مستوى الأداء والشفافية والإلتزام الشرعي.
2. تدعيم النظام الداخلي للمصرف بالإضاءة على الثغرات مع إمكانية اقتراح حلول.
3. عكس سياسة مجلس الإدارة والإدارة العليا للعملاء في إطار حماية العملاء.
4. تدعيم الإفصاح عن سياسات الإستثمار ونسب توزعها والمخاطر والعوائد المتوقعة.
5. التأكد من آليات إحتساب وتوزيع الأرباح، وإقتطاع وتوزيع إحتياطي معدل الأرباح.
6. متابعة آليات النشر المذكورة في نهاية تعميم مصرف لبنان الرقم 112.
في الأساسيات:
1. التعرّف يقيناً على ما هو مطلوب من الإدارة الرشيدة ليتضح للممارس الأهداف المطلوبة.
2. اقتناع الأطراف المختلفة بصلاحية ومنفعة الإدارة الرشيدة.
3. ثمرة الإدارة الرشيدة عبر التمسك بالمبادئ ومزجها بمخزون الخبرة لدى كل فرد وإدارة.
4. اعتماد الإدارة الرشيدة آلية المراقبة والمحسابة لمعرفة سلامة أو عدم سلامة النتائج.

خلاصة الموضوع ان الادارة الرشيدة هي تكاتف جهود وطاقات وشفافية تطبيق وقدرات فكلما تظافرت النوايا الصادقة والمؤهلات الكفؤة لعمل المؤسسات كلما حصلنا على النتيجة المرجوة والاداء الاكمل.

